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 ضوابط الحریات الأساسیة في النظام السیاسي الإسلامي والدیمقراطي الغربي
 - دراسة مقارنة –

  
  .لدین مسعودعزا   
  -جامعة الجلفة –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  

  
  مقدمة

یة ات الأساس لاق الحری و  إط ام دیمقراطي ھ لاح السیاسي لأي نظ م مجالات الإص د  -إن أھ الطبع بع ب
ذه الذي یعتبر بمثابة الصورة الحقیقیة والمظھر الجلي لھذا الإصلاح ،  -توري الإصلاح الدس و حق ممارسة  ھ

ا  ة، وإنم الحرّیات  لیس كافیا، بل یجب وضع ضوابط لتنظیم ھذه الحرّیات، لأن القانون لا یعرف الحقوق المطلق
  . رّیات عنھلكل حق غایاتھ وشرائطھ، والتنظیم یوّفر الأمن الذي لا غناء للحقوق والح

  فما ھي الضوابط التي تنظم ھذه الحرّیات في ظل النظام السیاسي الإسلامي والدیمقراطي الغربي ؟
ذه الدراسة الموسومة ب ات الأساسیةضوابط " :للإجابة عن ھذه الإشكالیة  جاءت ھ ي النظام  الحری ف

  ."-دراسة مقارنة –السیاسي الإسلامي والدیمقراطي الغربي 
ا قبل الدخول ف یّن م ث نب ة، حی ات العام ا عن الحرّی دخل یعرّفن ة وم ي صلب الموضوع، لا بدّ من توطئ

ة الدستوریة الوضعیة والفكر السیاسي الإسلامي ي ظلّ الأنظم ة  ف ات العام ذه الحرّی ن الطبیعي أن . ھي ھ وم
إلى الضوابط وجب تطرح ھنا مشكلة الفرق بین تنظیم ھذه الحرّیات وتقییدھا، فمن الضروري إذن قبل التطرق 

ف الفكر السیاسي الإسلامي  ا ھو موق نظم الدستوریة الوضعیة وم توضیح ھذه المشكلة، وكیف تعاملت معھا ال
  منھا كذلك؟

  : وعلیھ سنقسّم ھذه الدراسة  إلى ثلاثة مباحث وخاتمة 
  

دي ث الأول تمھی عیة :المبح توریة الوض ة الدس لّ الأنظم ي ظ ة  ف ات العام ھ الحرّی اول فی ر  نتن والفك
  .السیاسي الإسلامي، و مشكلة الفرق بین تنظیم ھذه الحرّیات وتقییدھا

  
وابط  ھما لض ث نخصص اني والثال ث الث یةالمبح ات الأساس لامي  الحری ي الإس ام السیاس ي النظ ف

  .والدیمقراطي الغربي
  
  

Résumé: 
  
- L'Islam "Système politique" insiste sur la reconnaissance de la liberté d'opinion politique 

par le législateur. 
La limitation et l'organisation de cette liberté est une question très subtile qui n'est pas 

sans risque. Elle permettrait d'observer les libertés et droits individuels de respecter les valeurs, de 
garantir la sécurité politique, économique et sociale. 

- L'idée même de "l'ordre public" a été traitée sous une autre dénomination "Le droit de 
Dieu" , plus claire et définie ainsi: "Ordonner par le bien et faire réprouver le mal". Les portées de 
cette vision grandes et universalistes. L'exercice de son rituel fait que le croyant est plus fier à 
observer ces valeurs "divines". La conceptualisation des valeurs d'éthiques restera assujettie à 
l'intérêt (jugé sur le moment) qui parait dans toute objectivité et relativité instable. Ces jugements 
varient selon les degrés des évolutions successives: Les systèmes constitutionnels séparent le 
religieux du social  on remarque l'inexistence de la spiritualisation ce qui les distingue des valeurs 
divines (morales) et des règles comportementales transcendantes qui resteront au fil des temps 
immuables parce que la nature humaine et ses penchants vers l'idéal positif sont innés. 
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ّ الأنظمة الدستوریة الوضعیة والفكر السیاسي الإسلامي، : المبحث الأول الحرّیات العامة  في ظل
  نظیم ھذه الحرّیات وتقییدھاومشكلة الفرق بین ت

ّ الأنظمة الدستوریة الوضعیة والفكر السیاسي الإسلامي :المطلب الأول    الحرّیات العامة  في ظل
ق ن ...اختلفت تقسیمات الفقھاء الغربیین للحرّیات العامة، تبعا لاختلاف المعاییر التي اتّخذھا كل فری وم

  : م الحقوق والحرّیات العامة إلىالتقسیمات الشائعة في كتب الفقھ الحدیث تقسی
  . تتقرّر للفرد بصفتھ كائنا مجردا أي لكونھ إنسانا" حقوق وحرّیات تقلیدیة" -أ

ة" -ب وق اقتصادیة، واجتماعی راد بوصفھم"حق رّر للأف دیث وتتق ر الح دة الفك ي ولی ي  ، وھ أعضاء ف
  : ، وسوف نعتمد ھذا التقسیم في دراستنا لسببین)1(جماعة منظمة

ي ل. 1 ا ھي الأصل والأساس ف لضرورة التاریخیة، فقد تقرّرت الحقوق والحرّیات الفردیة أولا، ولكونھ
ة  ة الفردی وق التقلیدی دون الحق وق، فب یة(الحق الحقوق الشخص ن: ك اة، الأم ق الحی ة. . ح وق الفكری لا ...) والحق

  . تكون للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة أیّة قیمة
یم ق. 2 ذا التقس ون ھ ان اللك وق الإنس المي لحق لان الع ده الإع نة د اعتم دة لس م المتح ن الأم ادر ع ص

  . م1948
المي  اق الع ي المیث ة ف تعرّض بإیجاز إلى ھذه الحرّیات وفقا للتقسیمات الدستوریة المعاصرة المتمثّل وسن

 . م 1948في دیسمبر " الأمم المتحدة"لحقوق الإنسان الصادر عن 
  . والحریات الفكریة -المادیة-الحریات الشخصیة : حقوق التقلیدیة ویقصد بھالحرّیات وال: الفرع الأول

 –المادیة -الحرّیات الشخصیة : أولا
ا د بھ اة: "یقص ق الحی ن"، )أ("ح ق الأم كن"، و)ب("وح ة المس ل"، و)ت("حرم ة التنق ة "، و)ث("حرّی حرم

المي لحقوق الإنسان صراحة وھي منصوص ، كل ھذه الحقوق أقرّتھا الدساتیر الحدیثة والمیثاق الع)ج("التجسس

  . )2(علیھا في ھذا المیثاق

  . )5(وحرّیة الرأي والتعبیر)4(، وحرّیة التعلیم)3(وتشمل حرّیة العقیدة : الحرّیات الفكریة: اثانی
ذي : حرّیة العقیدة -أ  دأ ال دین أو المب اق ال ي اعتن ة الشخص ف ویقصد بھا فقھاء القانون الدستوري، حرّی

ده ام یری ام الع دود النظ ي ح ھ ف ر دین ي تغیی ة ف ھ الحرّی د، ول ك المعتق عائر ذل ة ش ي ممارس ة ف ھ المطلق ، وحرّیت
  . والآداب

وق : حرّیة التعلیم -ب  ھ إعلان الحق صّ علی د ن م المتحدة-ھذه الحرّیة أو ھذا الحق، ق اق الأم ث -میث حی
  . )6("26"تقرّر ھذا الحق في المادة 

ـ  رأي والتعب -ج ة ال رحرّی ة : ی ات الفكری ائر الحرّی بة لس ة الأم بالنس ة الحرّی ة بمثاب ذه الحرّی ر ھ وتعتب
ات الأخرى  ا الحرّی ة-والذھنیة، وم رأي -الفكری ة ال ن مظاھر حرّی ات ... إلا مظھرا م ذه الحرّی ع ھ -إذ أن جمی

  . )7(ترتدّ إلیھا -الفكریة

ي  ة ف ذه الحرّی ى ھ وق الإنسان عل المي لحق صّ الإعلان الع م وقد ن ادة رق لّ شخص حق ": "19"الم لك
اء  اس الأنب ي التم ایقة وف اق الآراء دون مض ي اعتن ھ ف ق حرّیت ذا الح مل ھ ر ویش رأي والتعبی ة ال ع بحرّی التمتّ

ار للحدود ا اعتب ّیھا ونقلھا إلى الآخرین بأیّة وسیلة ودونم رأي " والأفكار وتلق ة ال ري ذكر حرّی والدستور الجزائ
  ". لا مساس بحرمة المعتقد وحرمة حرّیة الرأي: "منھ حیث یقول" 36"والتعبیر في المادة 
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ة ": حرّیة الصحافة والتجمع"أما  ة، وحرّی تّ المختلف د والمجلا ي الجرائ رأي ف ر عن ال ة التعبی فھي حرّی
  . تألیف وتكوین الجمعیات، وھي في حقیقتھا ترتدّ إلى حرّیة الرأي والتعبیر

   :یة والاجتماعیةالحرّیات الاقتصاد: الفرع الثاني
ادیة : أولا ات الاقتص توري  :الحرّی ھ الدس ي الفق مّن ف ي تتض ك"-وھ ّ ة التمل ناعة "و" حرّی ة الص حرّی

  ". والتجارة
وق الإنسان  ات حق م المتحدة-وتنص الدساتیر وإعلان اق الأم ادة  -میث ي الم ي ": "17"ف رد حق ف لكل ف

ّك بمفرده أو بالاشتراك مع غیره ّكحرّیة -فھي . التمل   ". حق من حقوق الأفراد الطبیعیة -التمل
  الحرّیات الاجتماعیة : الفرع الثاني

یش الكریم"، و)8("حق العمل"وتشمل في الفقھ الدستوري    ة الع اء الأسرة، حق ( )9("حق كفال بن

اعي ة الصحیّة"، و)التربیة، حق الضمان الاجتم ام الدساتیر. )10("حق الرعای ن موضع اھتم م تك وق ل ذه الحق  ھ

ات الاشتراكیة والعوامل الاقتصادیة،  أخّر نتیجة ضغط النظری ّ في وقت مت الغربیة ومواثیق حقوق الإنسان، إلا
  ... وأحداث القرن العشرین

  مشكلة الفرق بین تنظیم ھذه الحرّیات وتقییدھا: الثاني المطلب
ذه الح ین تنظیم ھ ة ب رة التفرق عیة فك نظم الدستوریة الوض ن ال ر م ذت كثی د أخ ا لق دھا، ولكنھ ة وتقیی رّی

  : ، من أھم ھذه الأسالیب)11(اختلفت في أسالیب وطرق وضع ھذه التفرقة موضع التنفیذ وسنختار أسلوبین
دیل  :الأسلوب الأول ا إلا بتع لا یجوز المساس بھ ھو حضر الدستور ومنع المشرّع تقیید بعض الحرّیات بذاتھا ف

الحقوق الأ وق تعرف ب ذه الحق یة دستوري فحسب، وھ وق الشخصیة-ساس ن -الحق را م أن كثی ن الملاحظ ب ، لك
دة  ا العقی ع حریت ث تتمت ات، حی ن الحرّی ي نطاق محدود م ة ف الدساتیر التي أخذت بھذا الأسلوب قد أقامت التفرق

  . الدینیة والفكر بإطلاق، تخضع حرّیة التعبیر السیاسي خاصة للتنظیم بل للتقیید
  . ابة القضائیة على دستوریة القوانین التي تنظم الحرّیات العامةفھو أسلوب الرق :الأسلوب الثاني

ذا الأس-إن وظیفة القضاء  ة  -لوباستنادا إلى ھ ي مراقب دةف وانین المقی را ل الق ا كبی ف اختلاف ة تختل لحرّی
ّ إذا كان ھذا الرأي  ق عن وظیفتھ في مراقبة التشریع العادي، فالقضاء یمنع وضع قید على الرأي عموما، إلا یخل

  . ظرفا یھدّد بخطر حال قد یتوقاه المشرّع
ول ة الق ذه : وخلاص دار ھ ة لإھ ذ ذریع یم لا یتخ ذا التنظ ن أنّ ھ د م ى التأك ف عل یم یتوق دیر التنظ أن تق

  . الحرّیة أو انتقاصھا، فالتنظیم إذن یجب أن لا یبلغ حدّ تقیید الحرّیة
ث نصّت وإن المطالع لوثائق حقوق الإنسان والدساتیر المعاصرة ذه الضوابط، حی  یلمس بكل وضوح ھ

ة ) 12(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة" المادة التاسعة والعشرون" ا الثانی ي فقرتھ ف
ط، لضمان : "حیث نصّت على أنھ انون فق ا الق ي یقررھ ود الت یخضع الفرد في ممارسة حقوقھ وحرّیاتھ لتلك القی
وق ا راف بحق ة، الاعت ام، والمصلحة العام ام الع ة للنظ ق المقتضیات العادل ا، ولتحقی ھ، واحترامھ ر، وحرّیات لغی

  ". والأخلاق في مجتمع دیمقراطي
إن  اس ف ذا الأس ى ھ ي الوعل ر السیاس ي الفك وابط ف ود وض ر قی ة بغی ون مطلق ن أن تك ة لا یمك حرّی

  : وابط نجملھا في ضابطین أساسیین ھماالإسلامي، وفي ظل الأنظمة الدستوریة الوضعیة، بل ھي مقیدة بض
  . ھو عدم الإضرار بحقوق الأفراد وحرّیاتھم أو قیود وآداب لحمایة الأعراض: الضابط الأول

اني ابط الث اة : الض اعي أو مراع ي والاجتم ا السیاس ا وأمنھ ة العلی ل الجماع رار بمث دم الإض و ع وھ
  .اعتبارات النظام العام والآداب
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اھذه الضوابط المذكورة أعلاه ونفرد لكل ضابط من  ي  مبحث ل ف نتناولھ بالدراسة والتحلی ھ، وس خاصا ب
ذه الضوابط  اول ھ ل أن نتن ا قب ن الواجب علین ة الدستوریة الوضعیة، وم ظل الفكر السیاسي الإسلامي والأنظم

  بالدراسة والتحلیل أن نوضّح ما المراد بھذه الضوابط ؟
  : تعریف الضابط: المطلب الثالث 

  . أي حازم" ضابط"ضبط الشيء حفظھ بالحزم، ورجل : )13(في مختار الصحاح جاء

ھ، : وفي غیره م یفارق ھ فل ھ، لزم ن الأعمى(ضبط علی ة) (وھو أضبط م ن نمل وھو ضابط ) وأضبط م
  . )14(للأمور

  . )15(القیود التي تحدد نطاق الموضوع: معناه القاعدة الكلیة وجمعھ ضوابط، ویراد بھ ھنا: الضابط
دى  -الضبط-حرّیة لما یترتب على عدمھ اللعلّ الضبط والحزم ألزم ما یكونان في مسألة و من مفاسد تتع

  . دائرة الفرد إلى مجموع الأمة
ا    تثناء وتضییق لأن الضابط ھو م ع اس د لا موق وإن موقع ھذه الضوابط ھو موقع كشف وتحدی

  . یحجز الشيء عن الالتباس بغیره، وھو المعنى المراد
 

عدم الإضرار بحقوق الأفراد وحرّیاتھم أو قیود وآداب لحمایة : الضابط الأول: ثانيمبحث الال
  الأعراض

  :تمھید
وق،  د تشریعھ للحق ھ الشارع، وأراده عن ذي أذن ب ى الوجھ ال ھ عل الأصل أن یستعمل صاحب الحق حق

ذي ی ى وجھ مشروع، وبالأسلوب ال وق عل ذه الحق ا لأصحابھا، وھو استعمال ھ ن ومنحھ رتضیھ الشارع، ولك
ھ  تعمل حق ارع، فیس اه الش ذي ابتغ دف ال وّي، والھ ق الس ن الطری رف ع د ینح وق ق حاب الحق ن أص بعض م ال
ي  وقھم ف وق أن یمارسوا حق استعمالا غیر مشروع، ویتجاوز الحدود التي وضعھا الشارع، وأمر أصحاب الحق

ارع الأح ع الش د وض ھ، وق د أو الإضرار ب اءة لأح ا دون إس دود نطاقھ ى ح یئین إل ؤلاء المس رد ھ ة ب ام الكفیل ك
ات اول . الشرع، والالتزام بقواعده عند استعمال ھذه الحقوق والحرّی ذا المبحث یتن ي ھ دیثنا ف إن ح ك ف ى ذل وعل

  : نأمرا
  .حقیقة ومشروعیة ھذا الضابط في ظل الفكر السیاسي الإسلامي : أحدھا
  . طلباوسنخصص لكل أمر م.ظمة الدستوریة الوضعیةحقیقة ومشروعیة ھذا الضابط في ظل الأن: ثانیھا
  في ظل الشریعة الإسلامیة  مشروعیة عدم الإضرار بحقوق الأفراد وحرّیاتھم وحقیقتھ: المطلب الأول

ـلّ  وق ولع وردت كثیر من النصوص والأدلة الشرعیة التي تنھى عن الضرر وتمنع إساءة استعمال الحق
ن الصامت صلى الله  علیھ وسلمحدیث النبي  ادة ب اس وعب ن عب ذي رواه اب ا أن  )16(ال رضي الله عنھم وغیرھم

ع  )17("لا ضرر ولا ضرار: "قال صلى الله  علیھ وسلمرسول الله  ي تمن ھ الإسلامي الت ھو القاعدة العامة في الفق

  . )18(إلحاق الضرر بالغیر على أي صورة وفي جمیع الأحوال
ام وھذا الحدیث وإن كان ظنیا باعتبار س ة القطعي، باستقراء الأحك ى مرتب ى إل نده، إلا أن مضمونھ یرق

ا)19(الواردة في القرآن والسنة المشھورة ي أولادھم دین الآخر ف ن الوال لّ م النھي عن مضارّة ك لا تضار {: ، ك

ده ھ بول ود ل دھا ولا مول دة بول ھ )20(}وال ا دون ث أو مم دود الثل ي ح ت ف و كان رار، ول یة الض ن وص ي ع ، والنھ

الىو ر مضار{: لأجنبي، أو في وجوه البرّ والقربى لقولھ تع ن غی ا أو دی د وصیة یوصى بھ ن بع والنھي  )21(}م

رار ة الض ن رجع دوا{: ع رارا لتعت كوھن ض رار  )22(}ولا تمس د الإض ة بقص ق الملكی تعمال ح ن اس ي ع والنھ
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ول الرسول بالغیر، كما جاء في حدیث سمرة بن جندب في إلحاق الضرر بالأنصاري صاحب الب صلى ستان وق
لم ھ وس تان الله  علی ن البس ھ م ع نخلت مرة بقل ى س م عل لا الحك ّ ار: "معل ت مض ا أن ى  )23("إنم راره عل لإص

ع ... المضارة ھ بجمی اع الضرر، أو وقوع ي مشروعیة إیق ى نف ا عل دور كلھ ي ت ام الت ن الأحك ك م ر ذل ى غی إل
ّ ما استثني بدلیل   . صوره وأسبابھ إلا

ى الحدیث )24(العلامة الشوكاني وھذا ما یؤكده ا عل ھ" لا ضرر ولا ضرار: "معلق ل : "بقول ھ دلی ذا فی ھ

ن الصور إلا  على تحریم الضرار على أي صفة كانت، من غیر فرق بین الجار وغیره، فلا یجوز في صورة م
إن جاء ّ  بدلیل یخص بھ ھذا العموم، فعلیك بمطالبة من جوّز المضارّة في بعض الصور بالدلیل، ف ھ، وإلا ھ قبلت ب

  . )25("ضربت بھذا الحدیث وجھھ، فإنھ قاعدة من قواعد الدّین، تشھد لھ كلیات وجزئیات
ا  واع الضرر أیضا أن كلمت ع أن ى تحریم جمی " ضرر وضرار"وممّا یدل على أن ھذا الحدیث عام عل

  ). 26(نكرتان قد وقعتا في سیاق النفي فتعمّان، وھو خبر في معنى النھي

ا وقد اخت ا واحد وجيء بھم ى أن معناھم ذھب بعضھم إل لف العلماء في بیان معنى الضرر والضرار، ف
  ). 27(لتأكید حرمة الضرر

اء ین العلم ھور ب ن المش بعض: ولك ال ال د ق ذا فق ف، ول ا مختل د : أن معناھم ل واح و فع رر ھ أن الض
  ). 28(ھ على وجھ المقابلةوالضرار فعل اثنین فالضرر إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا والضرار إلحاقھا ب

ي : "وجاء في لسان العرب ما نصھ ھ وسلمروى النب ال صلى الله  علی ھ ق ي : "أن لا ضرر ولا ضرار ف
أي لا یضر الرجل أخاه، وھو ضد " لا ضرر: "ولكل واحد من اللفظین معنى غیر الآخر، فمعنى قولھ" الإسلام

  . )29("صاحبھ، فالضرار منھما معا، والضرر فعل واحد أي لا یضار كل واحد منھما" لا ضرار: "النفع، وقولھ
بعض ال ال ى: وق ل، والمعن و الفع رار ھ م والض و الاس رر ھ رع : الض ي الش ف ف ھ منت رر نفس أن الض

  ). 30(وإدخال الضرر بغیر حق كذلك
ى الغیر عل  وأیّـا ما كان معنى الضرر والضرار، فإن ھذا الحدیث قاطع الدلالة على منع إلحاق الضرر ب
الغیر أو  ي استعمالھا إضرار ب ان ف وق إذا ك أي صورة وفي جمیع الأحوال، وعلى ذلك فلا یجوز استعمال الحق

  . إساءة إلیھ
  : وخلاصة القول
وق " لا ضرر ولا ضرار"أن ھذا الحدیث  ع استعمال الحق یعتبر القاعدة العامة في الفقھ الإسلامي في من

ع الأحوال، على وجھ فیھ إضرار بالغیر، وینھى عن إلح ي جمی ن الصور ف اق الضرر بالغیر على أي صورة م
اتھم  راد وحرّی وق الأف و الحرّیة تنطبق علیھا ھذه القاعدة فلا یجوز استعمال ھذا الحق على وجھ فیھ إضرار بحق
ول  ھ الإسلامي بصریح ق ي الفق أو أعراضھم، وبالتالي تنتفي مشروعیة الضرر وتتأكد مشروعیة ھذا الضابط ف

ا استثني "لا ضرر ولا ضرار: "صلى الله  علیھ وسلم النبي ّ م دى، إلا ي أوسع م ذا الحدیث ف وم ھ ، وتطبیقا لعم
ن  ى ع ي تنھ ة الت نة النبوی ن الس ریم وم رآن الك ن الق ة م رعیة القطعی وص الش اقي النص ا لب دلیل، وتطبیق ھ ب من

  . العدوان وإساءة استعمال الحقوق المتعلقة بحقوق الأفراد وحرّیاتھم
دّ ھ ر حق وأك ا بغی ذا من جھة، ومن جھة أخرى نجد أن الإسلام قد عظّم تلك الحقوق وأثم العدوان علیھ

ي  ذا النب اس، فھ راض الن ة أع ى حمای لمعل ھ وس لى الله  علی راد  ص وق الأف ى حق دوان عل ة الع د حرم یؤك
ھ وسلموأعراضھم حیث روى أبو ھریرة رضي الله عنھ أن النبي  ال صلى الله  علی لم ك: "ق ى المس لم عل ل المس

ھ ي ) 31(..."حرام مالھ وعرضھ ودم ا النب ل جعلھ لمب ھ وس ي  صلى الله  علی ا المسلمین ف آخر وصیة یوصي بھ

وداع ال: حجة ال ھ ق لم أن ھ وس ي صلى الله وعلی ھ عن النب ي بكرة رضي الله عن ن أب تدار : "ع د اس ان ق إن الزم
دة وذو  كھیئتھ یوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا ات، ذو القع عشر شھرا، منھا أربعة حرم، ثلاث متوالی
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ال ى أن ق عبان إل ادى وش ین جم ذي ب ر ال ھر مض ب، ش رّم ورج ة والمح والكم : ... الحج اءكم وأم إن دم ال (ف ق
ذا ) وأحسبھ قال: محمد ي شھركم ھ ذا ف دكم ھ ي بل ال... وأعراضكم حرام علیكم كحرمة یومكم ھذا ف ى أن ق : إل

ّغ ا ّغت؟: ثم قال... لشاھد الغائبألا لیبل   . )32("ألا ھل بل
ا  اءت بھ ي ج د الت م المقاص و أعظ ا ھ داء علیھ ن الاعت اس م راض الن ظ أع راض أي حف ظ الأع وحف

ي  -كما قرر الأصولیون-الشریعة الإسلامیة، ذلك أنّ مصالح العباد  ھ الت ي خلق ي مقاصد الشارع ف درج ف إنما تن
، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة )33(س، والعقل، والنسل، والمالالدین، النف: تنحصر في خمسة أمور

  . )34(فھو مصلحة، وكل ما یفوّت ھذه الأصول أو بعضھا فھو مفسدة ودفعھا مصلحة
ھ  ا اصطلح علی ا وھي م لاث مراتب حسب أھمیتھ ي ث ثم إن وسیلة حفظ ھذه الأصول الخمسة تندرج ف

  . الحاجیات، والتحسینیاتالضروریات، : في علم أصول الفقھ بـ
دونھا : الضروریات: فالمرتبة الأولى دنیا وب دّین وال ي مصالح ال ا ف د منھ ي لا ب ب والت ذه المرات ى ھ أعل

  ). الدین، النفس، العقل، النسل، والمال(تنعدم الحیاة وتختل الموازین وتكون بحفظ الضروریات الخمس 
ب ومعناھا أنھا مفت: الحاجیات: والمرتبة الثانیة ي الغال قر إلیھا من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي ف

ین  ى المكلف ات دخل عل ذه الحاجی راع ھ م ت إذا ل وب، ف وت المطل ة لف ى الحرج والمشقة اللاحق ة-إل ى الجمل  -عل
  . -الضروریات الخمس-الحرج والمشقة ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة 

ة ة الثالث ینات: المرتب ین : التحس ع التحس ع موق ن یق ة، ولك ى حاج ى ضرورة ولا إل ع إل ا لا یرج ي م وھ
  ). 35(والتزیین

بعض م ا ال ة، وجعلھ ن المصالح الحاجی ل المصالح الضروریة فحفظ الأعراض ھو م د عقبن قبی  و ق
ھ ذا بقول ھ : "صاحب مقاصد الشریعة عن ھ یس بصحیح والصواب أن ي الضروري فل ظ العرض ف ّ حف ا ن وأم م

ي الضروري ) تاج الدین السبكي(قبیل الحاجي، وأن الذي حمل بعض العلماء مثل  دّه ف في جمع الجوامع على ع
روریا ب ض ن الحاج ي واب دّه الغزال م یع ذلك ل دّ، ول ھ ح ي تفویت ا ف ـیّن م ن . وب اس م راض الن ظ أع ل حف وجع

ائل ھل وس ن الأذى بأس اس ع ف الن ة لیك الح الحاجی ن المص ا م داء علیھ ریعة الاعت ة الش لام، وعنای و الك ھ وھ
  ). 36(بالحاجي تقرب من عنایتھا بالضروري ولذلك رتّب الحدّ على تفویت بعض أنواعھ كحدّ القذف

أن  ار الصحاح ب ي مخت ة " العرض"والأعراض جمع عرض، جاء ف ره طیّب بالكسر رائحة الجسد وغی
  . ضا الجسدأی) العرض(كانت أو خبیثة یقال فلان طیب العرض ومنتن العرض، و

ال: أیضا) العرض(و ي العرض أي : النفس، یق لان نق ھ نفسي، وف ھ عرضي، أي صنت عن أكرمت عن
  ). 37(بريء من أن یشتم ویعاب وقیل عرض الرجل حسبھ

وعلیھ فكل ما یمسّ شرف الإنسان ویخدش نفسھ یعتبر من العرض ولقد صان الإسلام عرض الإنسان 
  . ما یمس عرض الإنسان وشرفھ وشرفھ كما رأینا وحرّم ونھى عن كل

  مشروعیة ھذا الضابط في القانون الوضعي: المطلب الثاني
ذھب  ود الم ان یس ین ك ائد، فح ذھب الس ا للم ق تبع تعمال الح رة اس ورت فك عي تط انون الوض ي الق وف

ذھب-الفردي وذلك في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر كان لصاحب الحق  ذا الم ھ أن یستعمل حق -في ظل ھ
ن تنظیم  على نحو مطلق دون أن یرد علیھ أي قید، لأن ھذا المذھب كان یقوم على اعتبار أن الفرد ھو الھدف م
ة  د حرّی ك ألا تقی ھ، ومقتضى ذل ع بحقوق المجتمع، ومن ثمّ تقتصر وظیفة القانون على كفالة حرّیة الفرد في التمت

   .)38(غیرالفرد في استعمالھ لحقوقھ، حتى لو ترتب علیھ إضرار بال
ع نتیجة إطلاق  ام للمجتم وحین ظھرت مساوئ المذھب الفردي من ظلم الضعفاء وإضرار بالصالح الع
رن التاسع  ن الق اني م د النصف الث دید من د ش ردي محل نق ذھب الف ان الم حرّیة الفرد في استعمالھ لحقھ، لذلك ك
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د ت ذا النق ى ھ ا ترتب عل ذاھب الاشتراكیة، مم ا یسمى عشر على ید أنصار الم ردي وظھور م ذھب الف ر الم قھق
ون  مّ تك ن ث ا، وم ا اجتماعی اره كائن رد باعتب ى الف ر إل ى النظ وم عل ذي یق اعي ال تراكي أو الاجتم ذھب الاش بالم
ت  ع تحقق ا تحققت مصلحة المجتم وظیفة القانون ھي المحافظة على كیان المجتمع وتسخیر الفرد لخدمتھ، فإذا م

اره مجرد  بالتالي مصلحة الفرد، بل قد ار فكرة الحق واعتب ذھب بعض المغالین من أنصار ھذا المذھب إلى إنك
  . )39(وظیفة اجتماعیة

ق  ى الح ا إل ي نظرتھم ذھبین ف ن الم ب كل م ن جان الاة كانت م ا أن التطرف والمغ ح لن ك یتض ن ذل وم
ؤدي واستعمالھ، والحقیقة وسط بین ھاتین النزعتین المتطرفتین، فلا یجوز أن یكون استعما ا ی ا لم ل الحق مطلق

ھ  ى مجرد كون ول أن یقتصر الحق عل ن المقب یس م ام للجماعة، ول ال الصالح الع الغیر وإغف ن إضرار ب إلیھ م
  . )40(وظیفة اجتماعیة لمصلحة الجماعة، وإلا فقد الفرد كیانھ وشخصیتھ

ا ا ة یعتنقھ ي صورة نظری ذھبین ف ذین الم اض ھ ى أنق ة الوسط عل ذه الحقیق انوني وقد ظھرت ھ ھ الق لفق
ى نحو یحول  د استعمال الحق عل و تقیی ة ھ ذه النظری الحدیث وتأخذ بھا معظم التشریعات الحدیثة، ومضمون ھ

ة ام للجماع الح الع الغیر أو بالص رار ب ذه )41(دون الإض مون ھ عیة بمض ات الوض م التقنین ت معظ د نص ، وق
  . إعلانات حقوق الإنسانالنظریة، وسنورد بعض النصوص من المواثیق العالمیة الخاصة ب

م  -أ  وق الإنسان الصادرة عن الأم المي لحق أھم وثیقة عالمیة المقررة لحقوق الإنسان ھي الإعلان الع
ھ ى أن ة عل ھ : "المتحدة حیث تنص المادة التاسعة والعشرون منھ في الفقرة الثانی ي ممارسة حقوق رد ف یخضع الف

  ...". فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحرّیاتھ واحترامھاوحرّیاتھ لتلك القیود التي یقررھا القانون 
یة -ب  ة والسیاس وق المدنی أن الحق ي ش ة ف ة الدولی ي الاتفاقی رى ھ ة الأخ ة الھام نص  )42(الوثیق ث ت حی

  : المادة التاسعة عشرة منھا في الفقرتین الثانیة والثالثة
  ... لكل فرد الحق في حرّیة التعبیر): 2(ف"

رة  ترتبط): 3(ف ي الفق ات ومسؤولیات ) 2(ممارسة الحقوق المنصوص علیھا ف ادة، بواجب ذه الم ن ھ م
ة  ى أن تكون لازم انون، عل ى خصوص الق تناد إل ط بالاس ن فق ة ولك خاصة، وعلى ذلك فإنھا تخضع لقیود معین

  . وضروریة
  ". لاحترام حقوق أو سمعة الآخرین -)أ(

  :  )43(وبیة لحمایة حقوق الإنسان والحرّیات الأساسیةالوثیقة الھامة كذلك الاتفاقیة الأور -جـ 
  : حیث نصت المادة العاشرة منھا

ر -1" رأي والتعبی ة ال ي حرّی ن  - 2... لكل شخص الحق ف ا تتضمنھ م ات لم ذه الحرّی یجوز إخضاع ھ

ود روط أو قی كلیة أو ش راءات ش بعض إج ات ل ات وتبع انون... واجب ا الق وق ... یقررھ معة أو حق ة س حمای
  ."...الآخرین

  : ونخلص في ختام ھذا المبحث إلى
ھ إضرار  - ى وجھ فی وق عل ق باستعمال الحق ا یتعل ان فیم أن الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي یتفق

دة  ذه القاع ر أن الشریعة الإسلامیة أقامت ھ ع الأحوال، غی ي جمی ة وف بالغیر بالمنع وعدم الجواز بصورة عام
و تعمال الحق ي اس ة ف روف العام ة أو اقتصادیة أو ظ داث اجتماعی دة أح دة ولی ذه القاع أت ھ م ت أتھا ول ذ نش ق من

 . طارئة كما ھو الحال في القانون الوضعي ذلك أن أحكام ھذه الشریعة من وضع الشارع الحكیم
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وھو عدم الإضرار بمثل الجماعة العلیا وأمنھا السیاسي والاجتماعي : الضابط الثاني: ثالثالمبحث ال
  .مراعاة اعتبارات النظام العام والآدابأو 

  مشروعیة ھذا الضابط وحقیقتھ في ظل الفكر السیاسي الإسلامي: لمطلب الأولا
  مشروعیة ھذا الضابط: الفرع الأول

ن الصامت رضي الله عنھم  صلى الله  علیھ وسلمإن حدیث النبي  السابق الذي رواه ابن عباس وعبادة ب
الغیر  )44(" ضرارلا ضرر ولا"والذي یقول فیھ  ھو القاعدة العامة في الفقھ الإسلامي التي تمنع إلحاق الضرر ب

  . )45(على أي صورة وفي جمیع الأحوال، سواء الضرر الواقع على الأفراد أو الجماعات
ذا الحدیث  ى ھ ا عل ة الشوكاني معلق د العلام د أك ھ" لا ضرر ولا ضرار"وق ى : "بقول ل عل ھ دلی ذا فی ھ

وم... عل أي صفة كانت تحریم الضرار ذا العم ھ ھ دلیل یخص ب ن الصور إلا ب ي صورة م ھ ... فلا یجوز ف فإن
  . )46("قاعدة من قواعد الدین تشھد لھ كلیات وجزئیات

ا  ا أن كلمت رر أیض واع الض ع أن ریم جمی ى تح ام عل دیث ع ذا الح ى أن ھ ذلك عل دل ك ا ی رر "ومم ض
  . )47(، وھو خبر في معنى النھينكرتان قد وقعتا في سیاق النفي فتعمان" وضرار

ى )48(وقد اختلف العلماء في معنى الضرر والضرار الواردین في ھذا الحدیث السابق ان معن ا ك ا م ، وأی
ردا أو  ر ف ذا الغی ان ھ الغیر سواء أك ع إلحاق الضرر ب ى من ة عل اطع الدلال الضرر والضرار فإن ھذا الحدیث ق

  . جماعة
ي أي  اتحرّیال ھذه مالوعلى ھذا الأساس فلا یجوز استع فیما یعود على الجماعة بالضرر والإضرار ف

ذي یلحق بالجماعة أشد خطرا  دلیل خاص، وإن الضرر ال ھ ب صورة كانت لعموم ھذا الحدیث إلا ما استثني من
ي  ن والآداب ف ام والأم ى النظام الع ى الجماعة یشكل خطرا عل من الذي یقع على الفرد، لأن الضرر الواقع عل

  . اعةالجم
ھ  ي الفق ع الضرر وإساءة الاستعمال، ف ي من ة ف دة العام ل القاع ذي یمث ى الحدیث السابق ال بالإضافة إل

ة  صلى الله  علیھ وسلمالإسلامي الواقع على الجماعة، نجد حدیثا آخر یصور لنا فیھ رسول الله  الأضرار المتعلق
ي بالجماعة بصورة حیة وواقعیة، وذلك فیما رواه النعمان بن ب ھ وسلمشیر رضي الله عنھ أن النب  صلى الله  علی

ال ا، وبعضھم : "ق ى سفینة، فصار بعضھم أعلاھ وم استھموا عل ل ق ا كمث ع فیھ ي حدود الله والواق ائم ف ل الق مث
ن : أسفلھا، وكان الذین في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقھم، فقالوا ؤذ م م ن ا ول ا خرق ا خرقن و أن ل

   )49("إن تركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعا، وإن أخذوا على أیدیھم نجوا ونجوا جمیعافوقنا، ف
ي  صلى الله  علیھ وسلمومن الواضح أن رسول الله  اس ف ا الن وذجین یعرفھم ى نم ذا الحدیث عل طوى ھ

ا كل زمان ومكان، أحدھما نموذج القائم في حدود الله، الذي ینكر تعدّیھا ومجاوزتھا، والآخر الواق ذي م ا ال ع فیھ
  . یفتأ یرتكبھا ویغشاھا لذلك أدرجھ علماء الحدیث في باب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

اب  ي ب ق، أو ف تعمال الح ي اس ف ف اب التعس ي ب ا ف ھ أیض ن یدرج رین م نّفین المعاص ن المص ن م لك
ة ؤولیة الاجتماعی ة والمس ؤولیة الفردی ر: المس فینة تمخ ون بس ا تك بھ م اة أش ع  فالحی ى جمی ر، وعل اب البح عب

ع ھ الجمی ا غرق وأغرق مع إن خرق أحدھم موضعا منھ أنھم مسؤولون عن سلامتھا، ف . الركاب أن یشعروا ب
رد  تفید الف ث یس ن حی دئ م ا تبت د، بأنھ ن التعقی ة م ة ببساطة خالی ھ یعرف الحرّی ذا كل وكأن الحدیث في ضوء ھ

  . )50(وتنتھي حیث یبدأ ضرر الآخرین
ال، ى أي ح إن  وعل یالف ة السیاس لام  ةحرّی ي الإس ثلا ف ن م رب م ا ض ا، لأنھ ة كفائی ل واجب ة، ب مكفول

الح  ر بالص وریة تض ون ص لا تك ي، ف اعي والسیاس ا الاجتم ق معناھ رط أن تحق ن بش یة، ولك اركة السیاس المش
  . )51(العام، أو بالنظام العام في المجتمع أو تضر بالغیر من الأفراد
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ذلك-الإسلامیة، ویحجر للنظام العام في الدولة  د یجوز  -ل ى صاحبھ، وق ة-عل وفرت شروط معین  -إذا ت
  . )52(أن یعاقب علیھ

ـ  لامي ب ھ الإس ي الفق رف ف ا یع ام والآداب بم ام الع رة النظ اء فك الج الفقھ د ع ق "وق ق الله أو ح ح
ى الله وتعظیم"، وھو )54("أمر الله ونھیھ: "الذي یعني )53("الشرع ھ، أو ما قصد بھ التقرب إل ة شعائر دین ھ وإقام

اس ن الن و )55("تحقیق النفع العام للعالم من غیر اختصاص بأحد م الي فھ ة : "... وبالت ة العام وق الولای یشمل حق

  .)56(..."في إقرار النظام العام وقمع الإجرام، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
اول بتفص دما نتن ذا الضابط عن ي وسیتضح لنا أكثر مشروعیة ھ اره ف ذا الضابط ومعی ة ھ ر حقیق یل أكث

  . الفقھ الإسلامي في الفروع القادمة من ھذا المطلب
  مفھوم النظام العام والآداب: الفرع الثاني

ـ  رف ب ا یع لامي بم ھ الإس ي الفق ا ف د نظیرھ ام والآداب یوج ام الع رة النظ ق الله"إن فك ق "أو " ح ح
رع ھ الإس"الش ي الفق رع ف ق الش ق الله أو ح ھ ، وح ي الفق ام والآداب ف ام الع رة النظ ن دائ داه ع ل م لامي لا یق

  . )57(الغربي، بل لعلھ یزید
ا المقصود    ین م رع أن نب ذا الف ي ھ وق الله"فنحاول ف ام والآداب"أو " بحق تكلم "النظام الع م ن ، ث

  . في فرع ثالث" حق الله تعالى"عن معیار 
  : تعریف حق الله في اللغة   

ھ  ة ل وت والوجوب، والنصیب المفروضالحق في اللغ ى الثب دور حول معن ة، ت ان مختلف ن  )58(مع ،وم

: صلى الله  علیھ وسلموقولھ . أي ثبت ووجب )59(}لقد حق القول على أكثرھم فھم لا یومنون{: أمثلتھ قولھ تعالى

  . أي حظھ ونصیبھ الذي فرض لھ )60("إن الله أعطى كل ذي حق حقھ فلا وصیة لوارث"

   )61("اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو تكییفا"فھو : صطلاحأما في الا

ي أو  ل دین ى فع ة، أو عل ق الولای ي ح خص ف ى ش الي أو عل يء م ى ش لطة عل رع س ھ الش رر ب ا یق فم
دیني  كفروضھ . سیاسي فھو حق فھذا التعریف یشمل بعمومھ جمیع أنواع الحقوق المدنیة، كما یشمل الحق ال

ا مل أیض اده ویش ى عب وق ا: عل اول حق ذا یتن ده، وك ى ول د عل روف للوال ي المع ة ف ق الطاع ة كح وق الأدبی لحق
زامھم  ام وإل ة الحك الولایة العامة في إقرار النظام وقمع الإجرام، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ومراقب

ت... بالأخذ برأي الأمة واعتباره، وعدم مصادرة حریتھا،  ا سلطة یخ ا لأن كل ذلك وأشباھھ إم ن أثبتھ ا م ص بھ
  . )62(لھ الشارع، وإما تكلیفا بأمر على مكلف بھ شرعا

رجح  ا، یت ، وحق للعبد وحق مشترك بینھم وقد قسم الفقھاء الحق حسب الجھة التي یتعلق بھا إلى حق 
د ألحق  ب حق العب الحكم یأخذ خصائص حق الله، وإذا غل ة حق الله ف إن غلبت جھ م، ف ي الحك بالجھة الغالیة ف

  . )63(ھب

ھ، "وھو ما قصد بھ  )64("أمره ونھیھ"أي : حق الله تعالى )أ( التقرب إلى الله وتعظیمھ، وإقامة شعائر دین

اس ھ، )65("أو تحقیق النفع العام للعالم من غیر اختصاص بأحد من الن ى الله لعظم خطره وشمول نفع ، ونسب إل

  )67(:ة، إلى تقسیم حقوق الله إلى الأنواع التالیةمن فقھاء الحنفی )66(ورحابة مترتباتھ، وقد ذھب السرخسي
، ثم الصلاة والزكاة والحج والجھاد: عبادات محضة -"   . ورأسھا الإیمان با
ة - ات محض الى : عقوب ا  تع ورة حق بابھا المحظ اب أس د ارتك ر عن رعت زواج ي ش دود الت ي الح وھ

  . خالصا، نحو السرقة والزنا، وشرب الخمر
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ات قاصر - رة : ةعقوب ا قاص ة ولكنھ ا عقوب ور، فإنھ ل المحظ بب مباشرة القت راث بس ان المی و حرم نح
ا  حتى تثبت في حق الخاطئ والنائم، إذا انقلب على مورثھ ولا تثبت في حق الصبي والمجنون عندنا أصلا، لأنھ

  ... عقوبة، والأھلیة للعقوبة لا تسبق الخطاب الدائر بین العبادة والعقوبة
  . معنى المؤنة، كصدقة الفطرعبادة فیھا  -
  . مؤنة فیھا معنى العبادة، كالعشر، والخراج، فیھ معنى العقوبة لما فیھ من الذل -

ن  ى أحد، ولك داء عل ا ابت ھ لا یكون واجب از فإن ادن، والرك ائم، والمع وأما القائم بنفسھ، فنحو خمس الغن
ة الله لاء كلم یبت لإع ا أص ، لأنھ ا  ة كلھ ل الغنیم ار أص ى باعتب انمین عل ھا للغ ة أخماس ل أربع ، إلا أن الله جع

  . )68("سبیل المنة علیھم فبقي الخمس لھ
ب  ي الجان ة ف تحقات المالی ض المس ات وبع ادات والعقوب ى العب ق الله عل ر ح د قص ي ق إن السرخس

ذه ا وق الله، فھ وق لا الاقتصادي كالزكاة، وخمس الغنائم، والمعادن وفي ھذا حصر شدید وتضییق لنطاق حق لحق
ي ھي نطاق  ي كل المجالات، الت ة ف ق مصالح الرعی ھ تحقی تقتصر على ھذه الأنواع فحسب، بل كل ما قصد ب

ام  احتیاجھا ا ذكره الإم دى مم وق الله، فھي أوسع م ن حق ي الجماعة ھي م ام ف ظ النظام الع وكل ما یصبو لحف
  . )69(السرخسي في تقسیمھ لحق الله

ا،  )70("مصالحھ فقط: "حق العبد )ب( ان الحق عام وھو ما یقصد منھ حمایة مصلحة الشخص، سواء أك
ان الحق  ا، أو ك كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال، وتحقیق الأمن والتمتع بالمرافق العامة للدولة أو غیرھ

ة ال ي مزاول ع، وحق الإنسان ف ي المبی ثمن، والمشتري ف ي ال عمل، خاصا كرعایة حق المالك في ملكھ والبائع ف
راء أو الإباحة، ویجري : ونعني بحق العبد العفو أو الصلح، أو الإب ھ ب ازل عن أنھ لو أسقطھ لسقط، إذ یجوز التن

ھ حق . فیھ التوارث د فی ك )71(ولیس قولنا أنھ حق للعبد بمعنى نفي أن یكون  فیھ حق، بل كل حق للعب ، وذل
  : لاعتبارین

الا " )72(:وفي ھذا یقول الشاطبي تعدد جھة الامتثال، :الاعتبار الأول ن أخذھا امتث الأوامر والنواھي یمك
ت  -أي لا یعتبر حق العبد-من جھة ما ھي حق  مجرد عن النظر في غیر ذلك  ا تعلق ة م ویمكن أخذھا من جھ

الى ھ تع ثلا قول ف م ك إذا سمع المكل ن استطاع إل{: بھا حقوق العباد، ومعنى ذل ت م اس حج البی ى الن ھ و عل ی
  : فلامتثالھ ھذا الأمر مأخذان )73(}سبیلا

ھ أسباب  :الأول - إذا حصلت ل زاد، ف ق وال ى الطری وھو المشھور المتداول أن ینظر في نفسھ بالنسبة إل
  . ، وإن تعذر علیھ ذلك علم أن الخطاب لم یتحتم علیھللامتثالالسفر وشروطھ انتھض 

ال أن ینظر في ورود الخطاب نفسھ علیھ م :الثاني - ن الله تعالى معرضا عما سوى ذلك، فینھض للإمتث
  . كیف أمكنھ، ولا یثنیھ عنھ إلا العجز الحال أو الموت

فأما المأخذ الأول فجار على اعتبار حقوق العباد، لأن ما یذكره الفقھاء في الاستطاعة المشروطة راجع 
  . )74(إلیھا، وأما الثاني فجار على إسقاط اعتبارھا

ق  )75(الأمر بإیصال الحق إلى مستحقھ :نيالاعتبار الثا فالتكلیفات سیما في المجال المالي والسیاسي تتعل
بھا مصالح العباد، من مكنة استئثار العبد بحقھ وانتفاعھ بھ، لكن من جھة أخرى یطالب باعتباره عضوا مرتبطا 

راد ین الأف ة ب البیع والشراء بغیره من أعضاء المجتمع، وباعتبار أن طبیعة الحقوق التبادلی افع ك ي المن ر . ف وغی
و أن  وق الله، وھ ن حق و م ى مستحقیھا ھ وق إل ب بإیصال الحق ذا الطل ى مستحقھا، وھ ب بإیصالھا إل ك مطال ذل

  . تضمنھ حق العبد لكنھ لا یجري علیھ الإسقاط أو العفو أو الإبراء
د زاد الفقھ: حق مشترك بینھما -جـ ا ھو حق مشترك ولأن حق العبد لا یخلو من حق الله ق اء قسما ثالث

ة ن الحنفی ول السرخسي م ب، یق اد أغل د یكون حق العب ب حق الله وق ھ یغل د، وفی ین حق الله وحق العب ا : "ب وم
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ة  الى بمنزل و خالص  تع ق فھ یجتمع فیھ حقان وحق الله فیھ أغلب فنحو حد القذف عندنا، فأما حد قطاع الطری
ذا یسقط  العقوبات المحضة، وأما ما یجتمع فیھ الحقان، وحق العباد أغلب فنحو القصاص، فإن فیھا حق الله، ولھ

ة  ق المماثل ا بطری ان وجودھ ا ك ن لم بالشبھات، وھي جزاء الفعل في الأصل، وأجزیة الفعل تجب بحق الله، ولك
ي  ھ ف ا وقعت الإشارة إلی ان، كم ھعرفنا أن معنى حق العبد راجح فیھا، وإن وجوبھا للحیوان بحسب الإمك : قول

اة{ اص حی ي القص م ف وق } ولك ي حق ا ف ال كم لح بالم ق الص اض بطری و والإعتی ھ الإرث والعف رى فی ذا ج ولھ
  . )76("العباد

  معیار حق الله تعالى: الفرع الثالث
دد  د أن نح ا نری اییر إنم ذه المع دنا لھ نقصد بمعیار حق الله تعالى ما یجعلھ یتمایز عن حق العباد، وبتحدی

ي ممارسة المراد بحقوق الله ذه تعالى، ونجعل لفكرة النظام العام والآداب حدودا حتى یتقید بھا ف ولا  اتحرّیال ھ
  . اتحرّیال ھذهیتعداھا، وحتى لا تتذرع السلطات السیاسیة كذلك بحجة سعة ومرونة حق الله فتمنع وتصادر 

  : ویمكن تلخیص معاییر حق الله تعالى في النقاط التالیة
  : مصالح الناس بھ العموم وتعلق -1

ة )77(إن ابن تیمیة ة الكریم ھ عن الآی ي معرض حدیث ك ف تم {: قد قسم الحقوق إلى قسمین، وذل وإذا حكم

  : الحكم بین الناس یكون في الحدود والحقوق وھما قسمان: "فقال )78(}بین الناس أن تحكموا بالعدل
م الحدود والحقوق التي لیست لقوم معینین، بل من: القسم الأول فعتھا لمطلق المسلمین أو نوع منھم، وكلھ

ل وق الله، مث م : محتاج إلیھا، وتسمى حدود الله وحق ل الحك اة ونحوھم، ومث ق، والسرّاق، والزن حد قطاع الطری
ن . في الأموال السلطانیة، والوقوف والوصایا التي لیست لمعین ي ب ال عل ذا ق ات، ولھ ور الولای م أم ن أھ فھذه م

ھ أبي طالب رضي الله ل: "عن اجرة، فقی ت أو ف رّة كان ارة ب ن إم اس م د للن د : لا ب رّة ق ذه الب ؤمنین ھ ر الم ا أمی ی
  ". یقام بھا الحدود، وتأمن السبل، ویجاھد بھا العدو، ویقسم بھا الفيء: عرفناھا، فما بال الفاجرة؟ فقال

ذلك ت ھ، وك ن وھذا القسم یجب على الولاة البحث عنھ، وإقامتھ من غیر دعوى أحد ب ھ، م ام الشھادة فی ق
  . )79(..."غیر دعوى أحد بھ

راد،  ل الأف وق قب ة للحق د الصفة الإلزامی ا یفی ك م ي ذل وق والحدود، وف ین الحق ة ب وھكذا یقرن ابن تیمی
دوھا{: وقبل المجتمع، یقول تعالى لا تعت ك حدود الله ف ي  )80(}تل ھ ف ا أن ھ نھي تحریم، كم زام لأن د الإل النھي یفی ف

وق  ھ للحق ةعرض ة الكریم ن الآی ھ ع ال حدیث ي مج دل{: ف وا بالع اس أن تحكم ین الن تم ب ا  )81(}وإذا حكم و م وھ
  . أوجبھ الله على المجتمع، فھو إلزام للمجتمع لكفالة ھذه الحقوق

تئثار  :عدم الإسقاط -ب  أي لیس للعبد حق إسقاطھ، والتخلي عن مقتضیاتھ والتنازل عن الأخذ بھ والاس
إلى مصالحھ، وبلوغ منافعھ، وقد تكلم القرافي عند ذكره للقسم المشترك بین حق الله وحق والتسبب بھ للوصول 

  العبد، عن الحق العام ویكون فیھ مصلحة للعبد ھل یجوز إسقاطھ أم لا؟
الى : وقد یوجد حق الله: "یقول القرافي ھ تع د كتحریم ھ حق العب د إسقاطھ، ویكون مع یس للعب ا ل وھو م
ود الغرر  عقود الربا، والغرر ھ عن الضیاع بعق ھ وصونا ل والجھالات فإن الله إنما حرمھا صونا لمال العبد علی

ى  ھ عل الى برحمت رب تع ال فحجر ال والجھل، فلا یحصل المقصود علیھ أو تحصل دینا ونزرا حقیرا فیضیع الم
ھ  د بإسقاط حق و رضي العب ھ، ول اه وآخرت ى أمر دنی ھ عل ذي ھو عون ھ ال ؤثر عبده في تضییع مال م ی ك ل ي ذل ف

د . والقذف صونا لعرضھ... وكذلك تحریمھ المسكرات صونا لمصلحة عقل العبد علیھ... رضاه و رضي العب ول
ا ى . بإسقاط حقھ من ذلك، لم یعتبر رضاه ولم ینفذ إسقاطھ وھذه كلھ ا ھو مشتمل عل ا مم ن نظائرھ ا یلحق م وم

ن مصالحھم، لأنھا لا تسقط بالإسقاط -حق الله تعالى-مصالح العباد  ا م ا فیھ اد لم وق العب ، وھي مشتملة على حق
  . )82("وأكثر الشریعة من ھذا النوع: "ثم قال." ودرء مفاسدھم
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  : تقدیمھ عند التعارض مع حق الفرد -ـ ج
ذي ھو حق  ام ال فإذا وقع التعارض بین حق اجتماعي عام وحق فردي خاص، قدم الحق الاجتماعي الع

  . مة على الخاصةالله ترجیحا للمصلحة العا
ذ " ي أخ ف ف ا فسح للمكل ولأن حقوق الله على أیة وجھ فرضت أعظم من حقوق العباد كیف كانت، وإنم

م ... حقھ وطلبھ من باب الرخصة والتوسعة لا من باب عزائم المطالب وإذا كان كذلك فالعزائم أولى بالتقدیم ما ل
ا یعارض معارض، وأیضا فإن حقوق الله وإن كانت ندبا إنم اب التحسینات خادم للضروریات، وإنھ ن ب ا ھي م

د  ھ ق ذا كل ل، فلأجل ھ ات بالك الجزء واجب دوبات ب لال بالضروریات، وإن المن ى الإخ ا إل ا أدى الإخلال بھ ربم
  . )83(..."یسبق إلى النظر تقدمھا على واجبات حقوق العباد

  : من حیث التصدي -د
دفع إن حقوق الأفراد الخاصة لا تجوز إلا لصاحب  دعوى والتقاضي ل ا ال ع عنھ ھ أن یرف المصلحة ذات

ع  ة ككل رف ى الأم ھ حق الله، فیحب عل ب فی ، أو غل ا  ان حق الظلمات الواقعة في حقھ، أما الحق العام سواء ك
ذا  دار ھ ي إھ ھ، إذا أن ف الدعوى عنھ، وإزالة التعدیات والتعسفات لواقعة من الحكام أو الأفراد علیھ، بغیة حمایت

  . )84(انتھاكا للمصلحة العامة، ونفیا للخیر الحق
  حقیقة النظام العام والآداب ومشروعیتھ في ظل الأنظمة الدستوریة الوضعیة : المطلب الثاني

  مفھوم النظام العام والآداب: الفرع الأول
ام  -1 د یقصد: Ordre publicالنظام الع ام ھي قواع ن النظام الع ر م ي تعتب ة الت د القانونی ا  القواع بھ

  . )85(تحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو اجتماعیة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد

ھ  ا یعرف ام كم ام الع ردو "والنظ ة " Burdeauبی ي لحظ ائم ف انوني الق ام الق ن روح النظ ر ع د المعب یع
  معینة، أو مجموعة المبادئ القانونیة التي تعرف مجتمعا معینا 

)"L'ordre public est la synthèse des thèmes juridiques définissant une société 
donnée"(  

ر  ة " "Saint Simonسان سیمون "أو بتعبی ي حمای انون ف زة لفكرة الق ھو مجموعة الخصائص الممی

  . )86("معینة

ي: الآداب -2 اموس أدب ا لن ا طبق زمین باتباعھ ھم مل اس أنفس د الن د وج ن القواع ة م ي مجموع ود  ھ یس

ھ  ا جرى ب ادات المتأصلة، وم ة، والع دات الموروث د المعتق ي ھو ولی اموس الأدب ذا الن ة، وھ علاقاتھم الاجتماعی
  . )87(العرف، وتواضع علیھ الناس

ولومن خلال  ام والآداب نق اریف الخاصة بالنظام الع ذه التع ام والآداب : ظاھر ھ د النظام الع إن قواع
  . ھي قواعد القانون العام، ذلك أن ھذا القانون یقصد إلى تحقیق مصلحة عامة

ات  ي العلاق وفقھاء القانون الوضعي یقسمون القانون على أساس وجود الدولة أو عدم وجودھا كطرف ف
   )88(القانون العام، والقانون الخاص: ي تحكمھا تلك القواعد القانونیة إلى قسمینالقانونیة الت

انون  فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة التي ینظمھا القانون باعتبارھا صاحبة السلطة والسیادة سمي الق
ق مصلحة خاصة سمي قانونا عاما، أما إذا لم تكن طرفا بصفتھا صاحبة السیادة والسلطان وإنما تھدف إلى تحقی

  . القانون خاصا
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  : القانون العام -1

  .، وداخلي ویتفرع إلى أربعة فروعخارجي ویسمى بالقانون الدولي: القانون العام قسمان
ع بعض، : فالقانون الخارجي أو الدولي العام دول بعضھا م ات ال نظم علاق ي ت د الت ھو مجموعة القواع

  . ي حالات السلم أوفي حالات الحربوتحدد حقوق كل منھا وواجباتھا سواء ف
داخلي ام ال انون الع ا : والق نظم علاقاتھ ة وت ان الدول دد كی ي تح د الت ة القواع ى مجموع وي عل و یحت فھ

  : بالأفراد بصفتھا صاحبة السلطة والسیادة، ویتفرع إلى أربعة فروع
  . ون الجنائيالقان -4  . القانون المالي -3  . القانون الإداري -2. القانون الدستوري -1

ا، : القانون الدستوري -)1( ة فیھ ة والسلطات العام ي الدول م ف ھو مجموعة القواعد التي تبین نظام الحك

وق  ین حق ا یب راد، كم ع الأف ا م بعض، وعلاقاتھ ھا ب لطات بعض ذا الس ة ھ ا، وعلاق لطة منھ ل س اص ك واختص
  . الأفراد السیاسیة، وما یجب لحرّیاتھم من ضمانات

انون -)2( و : الإداري الق ا، فھ ة لوظائفھ لطة التنفیذی ة أداء الس ین كیفی ي تب د الت ة القواع م مجموع یض

ات  ین علاق ك الخدمات، ویب دیم تل وم بتق ي تق ق الت ة والمراف ا السلطة التنفیذی وم بھ یتناول أنواع الخدمات التي تق
ة ة والمحلی الس البلدی یم والمج ي الإقل الإدارات ف ة ب لطة المركزی ین ...الس ة ویب ال الإداری انون الإداري الأعم الق

ّزمة لصحتھا، وطرق الرقابة علیھا   .والشروط اللا
الي -)3( انون الم ة: الق ي بدراس و یعن ة، فھ ة الدول م مالی ي تحك د الت من القواع ة، : یتض ات العام النفق

  . الإیرادات العامة، والقروض العامة، ومیزانیة الدولة
ائي -)4( انون الجن ة القوا: الق ا، مجموع ل منھ ررة لك ات المق ین العقوب رائم، وتب دد الج ي تح د الت ع

ات  انون العقوب ا، فالقسم الأول یسمى ق اب علیھ ع العق ھ، وتوقی تھم ومحاكمت ب الم ي تعق والإجراءات التي تتبع ف
  . )89(والقسم الثاني یسمى قانون الإجراءات الجزائیة

  : القانون الخاص -2

ي    د الت ة القواع ھ مجموع دون ب فتھا ویری ا بص ا فیھ ة طرف ون الدول ي لا تك ات الت نظم العلاق ت
ا شخصا  صاحبة السیادة والسلطان، فھو ینظم العلاقة بین الأشخاص بصفة عامة، أو بینھم وبین الدولة باعتبارھ

  . یقوم بأعمال عادیة
  : ویتفرع القانون الخاص إلى فروع كثیرة منھا

 انون ا. القانون التجاري. القانون المدني انون العمل. لبحريالق ات. ق انون المرافع دولي . ق انون ال الق
  . القانون الجويو  الخاص

التنظیم    ھ ب ا یتناول فالقانون المدني ھو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین الأشخاص عدا م
الخاصة  فرع آخر من فروع القانون الخاص، والقانون المدني ھو أصل القانون الخاص، وبقیة القوانین الأخرى

  . )90(تفرعت منھ، یعتبر الشریعة العامة
ف  ن ظاھر تعری ام استخلاصا م انون الع د الق ي قواع ام والآداب ھ ام الع د النظ ا سبق أن قواع ا فیم قلن
ل  ة، ھ ق مصلحة عام ة أي تحق ة عام انون الخاص ذات طبیع ي الق د ف اك قواع ن ھن ام والآداب، ولك النظام الع

ار النظام  تعتبر من قواعد النظام العام وان معی ة تحت عن والآداب أم لا تعتبر؟ وھذا ما سنبحثھ في النقطة القادم
  . العام والآداب

  معیار النظام العام والآداب: الفرع الثاني
  . نقصد بمعیار النظام العام والآداب ما یجعل قواعد ھذا النظام تتمایز عن غیرھا من القواعد القانونیة



www.manaraa.com

 عزالدین مسعود.د                                     في النظام السیاسي الإسلامي والدیمقراطي الغربي لحریات الأساسیةاضوابط 
 

  2014ري ـــــــفیف                                               41                                     العـــــــــــدد الأول              
 

ار إ ذا المعی دنا لھ دد المراد وبتحدی د أن نح ا نری ام والآداب"نم ام الع ام "بالنظ ام الع رة النظ ل لفك ، ونجع
لا تتجاوز ولا تكون حجة للسلطة  رأي السیاسي، ف ة ال والآداب حدودا حتى تراعى ویتقید بھا في ممارسة حرّی

  . القائمة أن تمنع وتصادر ھذه الحرّیة كون قواعد ھذا النظام واسعة ومرنة وغیر محددة
  . المصلحة العامة التي تتعلق بنظام المجتمع الأعلى -  : ار النظام العام یتمثل فيفمعی

  . الناموس الأدبي أو المعیار الخلقي -   : ومعیار الآداب یتمثل في
ال ث ق و النظام : "... وقد أشار إلى ھذا المعیار الأستاذ السنھوري حی ا ھ ة تحدد م دة ثابت د قاع ولا توج

ار العام تحدیدا مطلقا ی تمشى على كل زمان ومكان، لأن النظام العام أمر نسبي، وكل ما یستطاع ھو وضع معی
  ..."مرن، ھو معیار المصلحة العامة التي تتعلق بنظام المجتمع الأعلى

ال ن الآداب، ق ود م نھوري المقص تاذ الس ین الأس د أن ب ار الآداب، فبع ق بمعی ا یتعل ا م ذا : "... أم وھ
اس، الناموس الأدبي ھو ولی' ھ الن ھ العرف، وتواضع علی د المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة، وما جرى ب

ع  ا ارتف ن الحضارة، كلم دین م رب ال ا اقت ھ، وكلم رى أن 'وللدین أثر كبیر في تكییف ا ن ن ھن ي، وم ار الخلق المعی
ي العوامل التي تكیف الناموس الأدبي كثیرة ومختلفة، فالعادات والعرف والدین والتقالی ل ف د، وإلى جانب ذلك، ب

ذه  ل ھ ر والشر، ك ین الخی ز ب ام البشري یمی ن الإلھ وع م بح، ون ن والق زن الحس اني ی زان إنس ھ، می الصمیم من
  . )91(..."العوامل مجتمعة توجد الناموس الأدبي الذي یخضع لھ الناس، ولو لم ینص القانون على ذلك

  .قي یتصفان بالموضوعیة والنسبیةالمصلحة العامة والمعیار الخل: فھذان المعیاران
ل  -المعیار الخلقي-فمعیار الآداب  ذاتي، ب دیره ال ى تق ى نفسھ وإل ا یرجع كل شخص إل لیس معیارا ذاتی

ر  ھ نسبي غی ت ذات ي الوق اس، وھو ف ھو معیار موضوعي اجتماعي یرجع فیھ الشخص إلى ما تواضع علیھ الن
  . ضارة معینةثابت، یتطور تبعا لتطور الفكرة الأدبیة في ح

ل  ى، ب ع الأعل ق بنظام المجتم ل ھو موضوعي یتعل ا ب ارا ذاتی یس معی ذلك ل ة ك ومعیار المصلحة العام
ي حضارة أخرى، وھو نسبي  ا ف ي نصل إلیھ ر الت ائج غی ى نت ؤدي إل ة ی وتطبیق ھذا المعیار في حضارة معین

  . معین كذلك فلا یمكن تحدید دائرة النظام العام إلا في أمة معینة وفي جیل
انون  ي الق ؤثر ف ة فت ة والاقتصادیة والخلقی فالنظام والآداب ھما الباب الذي تدخل منھ العوامل الاجتماعی
رة  ع دائ ة، وتتس ل والبیئ ي الجی ة ف ادیة والخلقی ة والاقتص ورات الاجتماعی ع التط ى م ھ یتماش ھ، وتجعل وروابط

ن النظام العام والآداب أو تضیق تبعا لھذه التطورات، وطریق ھ م ا تواضعوا علی نظم عصرھم وم اس ل م الن ة فھ
  . )92(آداب

اول دون شك  ام یتن ام، فالنظام الع ومما سبق نخلص إلى أن النظام العام لا ینحصر في دائرة القانون الع
ة  ق مصلحة عام ى تحقی دة إل ذه القاع دف ھ قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص على السواء شرط أن تھ

ى . في المجتمع ة إل ن أم ف م ھ العرف فیختل ا جرى ب اس وم ھ الن ا تواضع علی ى م ھ إل أما الآداب فھو یرجع فی
  . أخرى ومن جیل لآخر

ة  ة ومبھم ة للغای رة مرن ة فك لحة العام رة المص ي فك ل ف ام المتمث ام الع ار النظ بق أن معی ا س رى مم ون
نع ومصادرة الرأي السیاسي كون المصلحة تستطیع السلطة القائمة أن تفسرھا لصالحھا أو تجعل منھا ذریعة لم

ون القاضي  ھ یخشى أن یك ى أن رك عادة للقضاء حت ا، فتت ا یرجع إلیھ ي مفھومھ ة لا حدود ولا ضوابط ف العام
  . مشرعا في ھذا المجال

ذكر  م نحاول أن ن ا ث ة نعطي مفھومھ ة، فبدای د فكرة المصلحة العام ا من ضبط وتحدی د لن لا ب وعلیھ ف
  -.یة التي تتكون منھا المصلحة العامةالعناصر الأساس
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  : مفھوم المصلحة العامة -1

ا أورده  ة فیم لحة العام الخیر أو المص د ب اس  ROUBIERیقص وف توم ف الفیلس ن تعری م

ة الحال مصالح : ")93(الإكویني ي تجاوز بطبیع ھ والت ع كل ا المجتم دف إلیھ ي یھ أن الخیر العام ھو المصلحة الت
و الأفراد، لأنھا لیس ت عبارة عن ھذه المصالح مجتمعة فحسب، بل ھي مصلحة الجماعة كھیئة، فالخیر العام یعل

ھ لا  ھ، ولكن ھا مع دم تعارض ھ، وع الح ل ذه المص وع ھ ي خض ع ویقتض راد المجتم ة لأف الح الخاص ى المص عل
كما ھو (لمجتمع یستنفذھا كلھا، بل على العكس من ذلك، إذ یأبى أن تمحى شخصیة الأفراد لمجرد انتمائھم إلى ا

  . )94("، فما دامت المصالح الخاصة متفقة مع الخیر العام، فإنھا تنسجم وإیاه)الحال في النظم الماركسیة

انون  ذ الق د اتخ ك فق ن أجل ذل ام  Droitم ر الع ة أو الخی لحة العام ن فكرة المص  Bien Communم
ام . ھدفھ وغایتھ ا وإن انط) المشترك(والواقع أن فكرة الصالح الع رة، إلا أنن ن العناصر المتغی ر م ى كثی وت عل

ا اعي لھ ور اجتم ا أي تص و منھ ة لا یخل ر ثابت رة عناص ك الفك ي تل س ف ب . نلم ات بحس ت المجتمع ئن اختلف فل
ة لفكرة  ات الجوھری ك العناصر ھي المقوم ع أن تل ا تجم ظروفھا في تصور مضمون الصالح المشترك، إلا أنھ

  .  یعتبر صالحا مشتركاالصالح المشترك والتي بدونھا لا
  : عناصر ھي )95(ویمكننا حصر ھذه العناصر الثابتة في ثلاثة

  . التقدم -جـ       .الاستقرار -ب     .العدالة -أ 
ل عن القصد )96(في اللغة العدالة من العدل ضد الجور :العدالة -أ و المی انون  )97(وھ ي اصطلاح الق وف

  . )98(نزه وإعطاء كل ذي حق حقھ ویھتدي بھا القضاة في أحكامھمتعني مطابقة الحق والت" Justice"العدالة 

ا تنطوي أیضا  ھ، وإنم الغیر وإعطاء كل مال اع الضرر ب دم إیق ى مجرد ع والعدالة فكرة لا تنطوي عل
لازم  ة النظام ال ة كفال ین المصالح المتعارضة بغی ھ ب وازن المستھدف تحقیق و الت ك، ھ ن ذل على شيء أعمق م

ة  )99("لجون ستیوارت میل"تمع الإنساني وتقدمھ، ولقد كان للسلام في المج دلول العدال یص م فضل كبیر في تخل
ا اختلفت  ھ كلم د لاحظ أن من كثیر من الأفكار الخاطئة التي شابتھا، وإبراز مدلولھا كمصلحة اجتماعیة عامة، فق

ى  ھالآراء حول ماھیة المنفعة الاجتماعیة، اختلفت أیضا الحلول المتقبلة عل ول عادی ا حل ف . )100(أنھ ذا تختل وھك

ي تفسیرھا  ذاھب ف د تنوعت الم العدالة باختلاف النظرة إلى ماھیة المصلحة الاجتماعیة من حیث المضمون، فق
  : ونلخصھا فیما یلي )101("للتعرف على مدى تحقیقھا من وراء النقد والتعلیق

ق السائد فھناك فریق یقول بأنھ یجب أن یفسر المقال أو الخطاب ) 1( ق وف د أو التعلی ى النق المشتمل عل

  . حتى لا یستبد القاضي برأیھ الشخصي ویجعل منھ نظرتھ عامة في ھذه الدائرة )102(في عقیدة الرأي العام

ق الفاضل  )2( ى رأي الفری ذا الصدد أن یعول عل ي ھ وھناك رأي آخر یقول بأنھ یجب على القاضي ف

  . لتقالید الأمة من الشعب الذي یعتبر الحارس الأمین
دیر ) 3( ي تق ادي ف ار الرجل الع ال أو الحدیث(أما الرأي الثالث فیأخذ بمعی ى المق ي ) معن ا ف دى م أو م

دى  ة المتأصلة ل و الرغب السلوك أو التصرف من عدالة اجتماعیة، مؤسسا ذلك على أن الإحساس بالعدالة إنما ھ
ك الذین تربطھم بھ مشاركة وجدانیة یمكن أن تتسع لتشمل المرء في رد الإیذاء أو رفع الضرر عنھ، أو عن أولئ

تنیر للصالح  جمیع أبناء الجنس البشري بفضل مكنة التعاطف والمشاركة الوجدانیة، وبفضل الفھم الإنساني المس
  . )103(الذاتي
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ن  ین م دد مع ى ع ق عل ا تطل ة دائم ك أن العدال ة، ذل ى العدال ق معن رب لتحقی اني أق رأي الث رى أن ال ون
ون ا لة یك الأخلاق الفاض ف ب ذي یتص عب ال ن الش ق م ذا الفری ا، وھ ا جماعی ر إلیھ ي ینظ ة الت ب الأخلاقی لمطال

  . میزانھ محققا للمنفعة العامة للمجتمع وبالتالي تتحقق العدالة
ت الطاعة  :الاستقرار -ب ر الحدود وإن كان ي غی ھ الطاعة، ف ى أن ا عل ا ظاھری م الاستقرار فھم د یفھ ق

ى خصیصة لا غن ل للتوصل إل ا ب ن أجل ذاتھ ك م اء عنھا للحكومة إلا أنھ إذا وجب أن تطاع الحكومة، فلیس ذل
  . تحقیق غرض آخر

ھ من خصمھ  ى اقتضاء حق رد إل وقد یفھم الاستقرار فھما ظاھریا آخر على أنھ القضاء على اتجاه كل ف
ون ش دما یك ا عن د م ي بل تتب ف اعي مس تقرار الاجتم ال إن الاس القوة، فیق ة ب ن متابع ف ع د ك د ق ك البل عب ذل

ن منازعات، وبالاقتصاص  نھم م أ بی ا ینش دوا بالفصل فیم ى أن یعھ خصوماتھ الخاصة بالعنف ودرج أفراده عل
  . لما یقع علیھم من إیذاء إلى السلطات العامة

را ى اعت وم عل ف إن جوھر الاستقرار ینحصر في أنھ مھما تنوعت وتعددت الروابط بین الأفراد فإنھا تق
ا . متبادل بوجود الآخرین في نطاق المجتمع ھ وم ا ل الفرد م وھو ما ینتج عنھ بالضرورة تعیین الحدود الخاصة ب

اة  اع الحی ن أوض رد وم میر الف ن ض رورة م ذه الض ق ھ ا وتنبث ا علیھ ا وم ا لھ ة م ة بالجماع ھ، والخاص علی
ق إز ي سلطانھ المطل ھ لا تعن رام الاجتماعیة، فالفرد یجب أن یعلم أن حریت ي فحسب احت ا تعن اء الآخرین، وإنم
ي تجعل . شخصیتھ الإنسانیة في إطار الروابط العامة لمجتمعھ دون المساس بھا ة الت وھناك الأوضاع الاجتماعی

رد . الفرد یعرف بالتجربة أن تعیین ھذه الحدود، إنما ھو بمثابة الجو اللازم لحیاتھ اح الف بح جم ى ك إن الحاجة إل
ي  ي الت ة، ھ و المطلق انیة وھ اة الإنس ب الحی ن مطال ب أساسي م ى مطل تجیب إل ذي یس ود ال لام المنش رر الس تب

  . )104(الحاجة إلى الاستقرار، فالسكینة في حد ذاتھا تدرأ عنا الخراب على حد قول العمید ھوریو

دو وھو القیمة الاجتماعیة الثالثة والعنصر الثالث الذي تتكون منھ المصلحة العا: )105(التقدم -جـ ة، وتب م

ى  ا إل ا حثیث عیا واعی عى س ة تس انیة تقدمی ارة الإنس ارة، فالحض وم الحض ى مفھ ر إل ن النظ ة م ذه القیم ة ھ حقیق
ام  السیطرة على القوى الطبیعیة والاجتماعیة والاقتصادیة المحیطة بالإنسان، والسیر بالمجتمع الإنساني إلى الأم

  . تقف في وجھ ذلك التقدممكافحة لتذلیل الصعاب المادیة على الأخص التي 
ار " جیریمي بنتام"یعترف مع أستاذه " جون ستیوارت میل"وإننا لنرى  بأن المنفعة وإن كانت ھي المعی

ا  ا أي باعتبارھ م بأسمى معانیھ الأعلى الذي تحل بھ كافة المشكلات الاجتماعیة، إلا أن تلك المنفعة یجب أن تفھ
  . )106(ئمة للإنسان باعتباره یصبو إلى التقدم والتحسنالمنفعة المؤسسة على كافة المصالح الدا

الح  اعي الص ام الاجتم ان النظ ك ك ى ذل ل-وعل ر می ي نظ ر  -ف عب خی ي الش ي ف ذي ینمّ ام ال و النظ ھ
  . )107(الصفات ویحقق التقدم المادي والمعنوي للمجموع

  : على أننا یجب أن نلاحظ
  . یحتاج إلى جھد یبذل للتوصل إلى تحقیقھ أن التقدم لیس جھدا فردیا وإنما ھو عمل جماعي -
ھ  - ة تحقیق مونھ وكیفی دم ومض ذا التق ة ھ دم إلا أن ماھی ى ضرورة التق دا عل ان منعق اع وإن ك إن الإجم

بعض  ي نظر ال ة ف ا ورجعی د تخلف د یع بعض ق ي نظر ال دما ف د تق د یع ا ق ي الآراء، فم ا الاختلاف ف ور حولھ یث
  . الآخر

ي بال - دم لا یعن ى إن التق ھ إل ة دون رجوع ل إن الحیلول ب، ب ام فحس ى الأم المجتمع إل یر ب رورة الس ض
ى  ة إل ي میال ا ھ انیة كم ریة والإنس ة البش دم، لأن الطبیع بة للتق روریا بالنس ا ض ر أیض وراء تعتب رادال  الاط

  . والتحسن، عرضة للسقوط والتقھقر أیضا
ة  ات الثلاث ذه ھي المقوم دم-وھ ة، الاستقرار والتق ا یعرف بالصالح ا -العدال ة م ا مجتمع ألف منھ ي یت لت

  . أو على الأقل، تتألف المصلحة العامة من إیجاد التوازن اللائق بینھا -أو المشترك أو المصلحة العامة-العام 
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ة لفكرة الصالح : بھذه العناصر الثلاثة العدالة والاستقرار والتقدم نكون قد وضعنا الحدود والأطر العام
ي ھي العام فلا تفسر إلا ة الت ھ، وأن فكرة المصلحة العام ھ وغایات ق منافع ى تحقی دف إل  فیما یخدم المجتمع ویھ

ھ فكرة . معیار النظام العام، فكرة ثابتة راسخة في المجتمعات كافة ث أن ن حی إذ أن مقومات الصالح المشترك م
ا ن زم ع، ولا م ى مجتم ع إل ا مطلقة ذات مضمون نسبي، بمعنى أنھا لا تتغیر من مجتم ان، وأن كل م ى زم ن إل

ا یجب أن یكون  یتغیر إنما ھو مضمونھا فحسب، باعتبار أن الحیاة العامة في كل المجتمعات یحدوھا تصور لم
ماتھم  ي س ر ف ف البش ا یختل ا، كم وع تمام ر ویتن د یتغی مونھ ق ي مض ور ف ذا التص ام، وإن ھ الح الع ھ الص علی

  . ني واحدة بالنسبة للبشر أجمعینوقسماتھم وملامحھم مع بقاء أعضاء الجسم الإنسا
وق الإنسان والدساتیر الوضعیة  ات حق ائق إعلان واد وث وفي ختام ھذا المطلب نورد بعض نصوص وم

  : في ممارسة ھذه الحرّیة -النظام العام والآداب-التي تؤكد ھذا الضابط 
وق الإنسان الصادر عن  )1( المي لحق دةأھم وثیقة في ھذا المجال ھي الإعلان الع م المتح ث : الأم حی

ا ة بقولھ رة الثانی ي الفق ك : "نصّت المادة التاسعة والعشرون منھ ف ھ لتل ھ وحرّیات ي ممارسة حقوق رد ف یخضع الف
ق المقتضیات  ا، ولتحقی ھ، واحترامھ ر، وحرّیات وق الغی راف بحق ط، لضمان الاعت انون فق ا الق القیود التي یقررھ

  ". ، والأخلاق في مجتمع دیمقراطيالعادلة للنظام العام، والمصلحة العامة
  : )108(الاتفاقیة الدولیة في شأن الحقوق المدنیة والسیاسیة) 2(

  : حیث نصت المادة التاسعة عشر من ھذه الاتفاقیة على أنھ
  . لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل -1"

ة البحث عن ا -2 ذا الحق یشمل حرّی ر، وھ ة التعبی ي حرّی ي أي لكل فرد الحق ف ار ف ات والأفك لمعلوم
ب  ي قال ك ف ان ذل ة أو طباعة وسواء ك ا شفاھة أو كتاب ك إم نوع واستلامھا ونقلھا بغض النظر عن الحدود وذل

  . فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا
ؤولیات  -3 ات ومس ادة بواجب ذه الم ن ھ ة م رة الثانی ي الفق ا ف وص علیھ وق المنص ة الحق رتبط ممارس ت

ة خاصة، وعلى ذلك ف ى أن تكون لازم انون، عل ى نصوص الق تناد إل ط بالاس ن فق ة ولك ود معین ا تخضع لقی إنھ
  : وفردیة

  . لاحترام حقوق أو سمعة الآخرین -أ             
  . "لحمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق -ب    

  : )109(یةالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحرّیات الأساس )3(

  : حیث نصت المادة العاشرة من ھذه الاتفاقیة على أنھ
اق الآراء -1" ة اعتن ذا الحق حرّی ر ویشمل ھ رأي والتعبی ة ال یلة ... لكل شخص الحق في حرّی ة وس بأی

  ... كانت، وذلك دون تدخل من السلطات العامة
بعض إجرا -2 ات ل ات وتبع ن واجب ءات شكلیة أو شروط أو یجوز إخضاع ھذه الحرّیات لما تتضمنھ م

ة أو  دابیر ضروریة لسلامة الدول دیمقراطي ت ع ال ي المجتم ر ف ا یعتب قیود أو جزاءات یقررھا القانون وتكون مم
  ."...أو الأخلاق... أراضیھا أو للأمن العام أو المحافظة على النظام
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 الخــاتمــة
  : ونخلص في ختام ھذا البحث إلى

ھ إضرار أن الشریعة الإسلامیة و - ى وجھ فی وق عل ق باستعمال الحق ا یتعل ان فیم القانون الوضعي یتفق
دة  ذه القاع ر أن الشریعة الإسلامیة أقامت ھ ع الأحوال، غی ي جمی ة وف بالغیر بالمنع وعدم الجواز بصورة عام

ة أو اقتصادیة أو داث اجتماعی دة أح دة ولی ذه القاع أت ھ م ت أتھا ول ذ نش وق من تعمال الحق ي اس ة ف روف  العام ظ
  . طارئة كما ھو الحال في القانون الوضعي ذلك أن أحكام ھذه الشریعة من وضع الشارع الحكیم

ام والآداب"إن فكرة  - ـ " النظام الع ا یعرف ب ھ الإسلامي بم ي الفق ا ف الى"یوجد نظیرھ أو " حق الله تع
مل العبادات وإقامة شعائر الله بل ھي أوسع منھا مدى، ذلك أن حق الله تعالى ھو أمره ونھیھ، ویش" حق الشرع"

ھ  ي الفق ام والآداب ف ا النظام الع ا، أم ات وغیرھ ا یشمل العقوب ر اختصاص بأحد، كم وتحقیق النفع العام من غی
  !!الوضعي لا وجود للعبادات وللعقوبات المتمثلة في الحدود، فھي قواعد قانونیة لا علاقة لھا بھذا الجانب؟

رة  ار فك ذلك معی ام الع"ك ث " ام والآدابالنظ ي حی اموس الخلق ة والن لحة العام ي المص ل ف ذي یتمث ال
ن  ر م ة، یتغی ا لتطور الفكرة الأدبی ت، یتطور تبع ر ثاب یتصفان بالموضوعیة والنسبیة، فمعیار الآداب معیار غی

   !!جیل إلى جیل ویرجع إلى ما تواضع علیھ الناس ولو كان فاسدا؟
رت وھذا الأمر یختلف كل الاختلاف عن الش ا تغی دا مھم ر أب الأخلاق والآداب لا تتغی ریعة الإسلامیة، ف

ن  ى أن یرث الله الأرض وم دین إل ذا ال اء ھ ة بق الة باقی ذ عصر الرس الأجیال أو العصور أو الظروف، فھي من
  .علیھا، والمصلحة العامة ھي تحقیق الخیر للناس أجمعین في إطار مراعاة قواعد الشریعة وأصولھا الثابتة

ة ان تفسرھا لصالحھا" النظام العام والآداب"فكرة  إنّ  -  فكرة مرنة للغایة مبھمة  تستطیع السلطة القائم
رأي  ذا ال ان ھ ا-أو تجعل منھا ذریعة لتقیید ومصادرة حرّیة الرأي السیاسي إذا ك ي نظرھ دّد  -ف یشكّل خطرا یھ

 . أمنھا ومصالحھا
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 :قائمة الھوامش والإحالات
دأ المشروعیة، مرجع سابق، ص أ. د1- ي ظل مب دان السیاسي ف ي المی رأي ف ة ال اد، حرّی ذا.38و35حمد جلال حم ر . د: وك منی

داد،  ة للطباعة، بغ دار العربی ة، ال ة مقارن حمید البیاتي، الدولة القانونیة والنظام السیاسي الإسلامي دراسة دستوریة شرعیة وقانونی
  .126-125م، ص  1979/ ھـ  1399، 1ط 

  .م، الدار المغاربیة الدولیة 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دیسمبر  - 2

وھم قد وھبوا العقل والوجدان وعلیھم أن یعاونوا بعضھم . یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق: 1المادة  -)أ(

  .7، ص "بعضا بروح الإخاء

  .8، ص "لكلّ فرد حقّ في الحیاة والحرّیة وفي الأمان على شخصھ: "حقّ الحیاة والأمان: 3المادة  -)ب(

لا یجوز تعریض أحد لتدخّل تعسّفي في حیاتھ الخاصة، أو في شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ ولا : "12المادة  -)ث(و ) ت(

  .10، ص "یحمیھ القانون من مثل ذلك التدخّل أو تلك الحملاتحملات تمسّ شرفھ وسمعتھ، ولكلّ شخص حقّ في أن 

ّل وفي اختیار محلّ إقامتھ داخل حدود الدولة. 1"  :13المادة  -)ج(   .لكلّ فرد حقّ في حرّیة التنق

  .10، ص "لكلّ فرد حقّ في مغادرة أيّ بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. 2     

  .لإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدار المغاربیة الدولیةالإعلان العالمي لحقوق ا - 3

دین: "18المادة  ة . لكل شخص حق في حرّیة الفكر والوجدان وال د وإقام ده بالتعب ھ أو معتق ر دین ي تغیی ھ ف ذا الحق حرّیت ویشمل ھ
  ".ىالشعائر والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حد

دّ : ملاحظة و مرت الجزء الثاني من ھذه المادة لا یتّفق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، حیث أن المسلم لا یغیّر دینھ، وإذا فعل ذلك فھ
  .وحكمھ القتل

ھ الابتد. 1: "26المرجع السابق، المادة  - 4 ي مرحلتی لّ ف ى الأق ا عل یم مجّان ّر التعل وف ّم، ویجب أن ی تعل ي ال ة لكلّ شخص حق ف ائی
ا  ع تبع الي متاحا للجمی یم الع ون التعل وم ویك ي متاحا للعم ي والمھن یم الفن ون التعل دائي إلزامیا، ویك یم الابت ون التعل والأساسیة ویك

  . لكفاءتھم
  ... یجب أن یستھدف التعلیم التنمیة الكاملة لشخصیة الإنسان. 2  

  ".یعطى لأولادھمللآباء على سبیل الأولویة حق اختیار نوع التعلیم الذي . 3  

ھ . 1: "20المادة : ، وكذا..."لكلّ شخص التمتع بحرّیة الرأي والتعبیر: "19المرجع السابق، المادة  - 5 ي حرّیت لكل شخص حق ف
  . الاشتراك في الاجتماعات والجمعیات السلمیة

  ".لا یجوز إرغام أحد إلى الانتماء إلى جمعیة ما. 2  

ون لكلّ شخص حق . 1: "26المادة  - 6 ة والأساسیة ویك ھ الابتدائی ي مرحلتی لّ ف ى الأق ّر التعلیم مجّانا عل ّم، ویجب أن یوف في التعل
  . التعلیم الابتدائي إلزامیا، ویكون التعلیم الفني والمھني متاحا للعموم ویكون التعلیم العالي متاحا للجمیع تبعا لكفاءتھم

  ... الإنسان یجب أن یستھدف التعلیم التنمیة الكاملة لشخصیة. 2  

  ".للآباء على سبیل الأولویة حق اختیار نوع التعلیم الذي یعطى لأولادھم. 3  
  

ابق، ص . د - 7 ع س لامي، مرج ي الإس ام السیاس ة والنظ ة القانونی اتي، الدول د البی ر حمی اد . ود. 188-186منی لال حم د ج أحم

  .40، مرجع سابق، ص المحامي، حرّیة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدأ المشروعیة

  . وفي الحمایة من البطالة... لكلّ شخص حق في العمل، وفي اختیار عملھ. 1: "23المادة  - 8

  . لجمیع الأفراد دون أيّ تمییز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي. 2     

  ...". كرامة البشریةلكلّ فرد یعمل حقّ في مكافأة عادلة ومرضیة تكفل لھ ولأسرتھ عیشة لائقة بال. 3      

  ...".لكلّ شخص حقّ في الراحة وأوقات الفراغ: "24المادة  

  ... لكلّ شخص حقّ في مستوى معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاھیة لھ ولأسرتھ. 1: "25المادة  - 9
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  ...".وللأمومة والطفولة حقّ في رعایة ومساعدة خاصة. 2      

  .277-276ل حماد، حرّیة الرأي في المیدان السیاسي، مرجع سابق، ص أحمد جلا. د.المادة السابقة نفسھا - 10

ا  29م، وھذه المادة المذكورة أعلاه رقم  1948الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر  - 11 ادة م ھي الم
  . قبل الأخیرة من ھذا الإعلان العالمي

  . ط.ب.، مادة  ض376لرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا - 12

  . 204موسى بن محمد بن الملیاني الأحمدي نویوات، معجم الأفعال المتعدیة، دار العلم للملایین، عرف، ص  - 13

  . 2صم، 1992/ھـ1411، 3وھبة الزحیلي، الضوابط الشرعیة للأخذ بأیسر المذاھب، مؤسسة الإسراء، الجزائر، ط . د -14

ان أحد  - 15 ة وك الورع، شھد العقب د، صحابي من الموصوفین ب و الولی یس الأنصاري الخزرجي أب ن ق ھو عبادة بن الصامت ب

دس سنة   34النقباء وشھد بدرا وسائر المشاھد ثم حضر فتح مصر، وھو أول من ولى القضاء بفلسطین ومات بالرملة أو بیت المق

  . 809-807معرفة الأصحاب، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص ھـ، ابن عبد البرّ، الإستیعاب في 

م  - 16 ق رق ي المرف اب القضاء ف ھ، ب ازني عن أبی اب 1461رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن یحي الم ھ كت ، الموطأ ملحق ب

روت، ط  وم، بی اء العل ام، دار إحی د اللح عید محم ق س یوطي، تحقی أ، الس ال الموط أ برج عاف المبط م، ص 1990/ـھ1411، 2إس

566 .  

اھرة، ط . د - 17 ة الق ة، جامع ة العربی ة، دار الثقاف  1419، 1محمود بلال مھران، نظریة الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارن

/ ھـ  1397، 2، والدكتور فتحي الدریني، نظریة التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة بیروت، ط 671م، ص  1998/ ھـ 

  .79-77م، ص  1989جمال الدین عطیة، حقوق الإنسان في الإسلام، النظریة العامة، دار الكتب، . د: وأیضا، 92م، ص  1977

ھ  - 18 ا اعتضد ب ا، فضلا عم وق برجالھ ھذا ولا عبرة بإنكار بن حزم لصحة روایة ھذا الحدیث، لأنھ جاء مسندا من طرق موث
ار"ي في كتابھ معناه من كلیات الشریعة وجزئیاتھا، كما یقول الشوكان ى الأخب ار شرح منتق ث سید الأخی ، "نیل الأوطار من أحادی

ى، مرجع سابق، ج : ، وكذا261-260، ص 5دار القلم، بیروت لبنان، ج  ذا .241، ص 8بن حزم، المحل د فصّل في صحة ھ وق

ھ  ي كتاب ي ف ن رجب الحنبل م"الحدیث تفصیلا رائعا الإمام ب وم والحك ة، "جامع العل ان، ط ، دار المعرف روت لبن ـ  1417، 6بی / ھ

  .303-301م، ص  1996

  ].233[سورة البقرة، الآیة  - 19

  ].12[سورة النساء، الآیة  -20

  ].231[سورة البقرة، الآیة  - 21

  .306ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، مرجع سابق، ص  - 22

ھ مجتھ -23 د الله الشوكاني، فقی ن عب د ب ن محم ي ب ن عل د بشوكان سنة ھو محمد ب یمن، ول اء ال ار علم ـ ونشأ  1173د من كب ھ

ي قضاءھا سنة  نة  1227بصنعاء، وول ا س ا بھ ات حاكم ـ، وم ھ  1250ھ د، ل رى تحریم التقلی ان ی ـ، ك ا  114ھ ا، منھ ل "مؤلف نی
ار ى الأخب رار منتق ن أس ار م دیر"، "الأوط تح الق وعة"، "ف ث الموض ي الأحادی ة ف د المجموع ا" الفوائ ران. وغیرھ ي، : ظ الزركل

  .292، ص 6الأعلام، مرجع سابق، ج 

  . 261-260، ص 5الشوكاني، نیل الأوطار، مرجع سابق، ج  - 24

  . 32، ص 4شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج  -25

م، مرجع سابق، ص  - 26 وم والحك ى ال303ابن رجب الحنبلي، جامع العل اني عل ، ص 4موطأ، مرجع سابق، ج ، شرح الزرق

  . 261، ص 5، الشوكاني، نیل الأوطار، مرجع سابق،  ج 32

ان،  - 27 روت، لبن أبو الولید سلیمان بن أیوب بن وارث الباجي الأندلسي، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، دار الكتاب العربي، بی

  . 40، ص 6ج 
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  . 482ابع، ص ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، المجلد الر - 28

  . 303ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، مرجع سابق، ص  - 29

ان،  - 30 ـ  1412رواه الإمام الحافظ أبو داود سلیمان، سنن أبي داود، دار الجیل، بیروت، لبن اب  1992/ ھ ع، كت د الراب م، المجل

  . 272، ص 4882الأدب، باب في الغیبة، رقم 

اب ح - 31 اري، ب ابق، ج رواه البخ ع س وداع، مرج ة ال اربین 127-126، ص 5ج امة والمح اب القس ي كت لم ف ، ورواه مس

م الحدیث  وال، رق دماء والأعراض والأم یظ تحریم ال اب تغل ووي، شرح صحیح مسلم، مرجع . 1679والقصاص والدیات، ب الن

  . 141-139، ص 11سابق، المجلد السادس، ج 

  . 10-8صول الشریعة، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أ -32

  . 288-287أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ص  - 33

م الأصول، مرجع . 11-8، ص 2الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، مرجع سابق، ج  - 34 ي عل ي، المستصفى ف والغزال

  . 175سابق، ص 

دین السبكيومن العلماء من  - 35 اج ال القرافي والطوخي، وت ن عاشور، . جعلھ من المصالح الضروریة ك د الطاھر ب أنظر محم

  . 82-81مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص 

  ). ض. ر. مادة ع( 426الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص  -36

ھ الإسلامي، مرجع سابق، ص . د -37 ي الفق ذلك667-666محمود بلال مھران، نظریة الحق ف ة . د: ، وك دریني، نظری فتحي ال

  . وما بعدھا 308التعسف في استعمال الحق، مرجع سابق، ص 

ة، 102-94صالح حسن سمیع، أزمة الحرّیة السیاسیة في الوطن العربي، مرجع سابق، ص . د - 38 دین عطی ال ال ، والدكتور جم

  . 16-6حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص 

  .668مھران، نظریة الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص  محمود. د - 39

  . 668محمود بلال مھران، نظریة الحق في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص . د -40

م  - 41 ا رق دة بقرارھ م المتح اریخ  2200الصادرة عن الأم ادي والعشرین بت ادي الح اد الع ي دورة الإنعق ا ف اء اجتماعاتھ  16أثن

  . 1967یولیو  15منھا اعتبارا من  49وتعتبر الإتفاقیة ساریة المفعول لأحكام المادة  ،1966دیسمبر 

ة د42-  دیم ومراجع ي، . عن الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، موسوعة حقوق الإنسان، تق ال العطیف جم

  . 29-27، المجلد الأول، ص 1970محمد وفیق أبواتلة، القاھرة، : إعداد

  . 58،ص 1، بمدینة روما الإیطالیة، موسوعة حقوق الإنسان، مرجع سابق، المجلد 1950نوفمبر  4الصادرة في  -43

دریني، 671محمود بلال مھران، نظریة الحق في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . د - 44 دكتور فتحي ال ، وال

ع سابق، ص  تعمال الحق، مرج ي اس ة التعسف ف ة 92نظری لام، النظری ي الإس ان ف وق الإنس ة، حق دین عطی ال ال دكتور جم ، وال

  . 79-77العامة، مرجع سابق، ص 

  . 261-260، ص 5الشوكاني، نیل الأوطار، مرجع سابق، ج  -45

  . 32، ص 4شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، مرجع سابق، ج  - 46

  . 40، ص 6ج  الباجي، المنتقى في شرح الموطأ، مرجع سابق، - 47

ھ) 2493(أخرجھ البخاري رقم  -48 ي القسمة؟ والإستھام فی رّع ف اب ھل یق اب الشركة، ب ي كت اري شرح . ف تح الب ن حجر، ف اب

  . 133-132، ص 5صحیح البخاري، مرجع سابق، ج 
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ابق، ص . د - 49 ع س لام، مرج ي الإس م ف ن الحك ي، ف د فھم و زی طفى أب الح، 488-487مص بحي الص دكتور ص لام ، وال الإس

روت ي، الإسلام والاستبداد السیاسي، 203-199، ص 1982/ 1ط / ومستقبل الحضارة، دار الشورى، بی د الغزال ، والشیخ محم

  . 184-183مرجع سابق ، ص 

  . 405فتحي الدریني، خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، مرجع سابق، ص . د - 50

  . 139السیاسي للدولة الإسلامیة، مرجع سابق، ص محمد سلیم العوا، في النظام . د -51

ي، . د -52 راث العرب اء الت ي، دار إحی ھ الغرب ة بالفق ة مقارن لامي، دراس ھ الإس ي الفق ق ف ادر الح نھوري، مص رزاق الس د ال عب

  . 99، ص 1954، 3بیروت، لبنان، المجلد الأول، ج 

  ". الفرق الثاني والعشرون"، 157، ص 1ج  أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، عالم الكتب، بیروت، - 53

  . 13، ص 4وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج . د -54

  . 11-10، ص 3مصطفى الزرقا، الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید، مرجع سابق، ج . د - 55

ابق، ا. د - 56 ع س لامي، مرج ھ الإس ي الفق ق ف ادر الح نھوري، مص رزاق الس د ال د الأول، ج عب ادر 99، ص 3لمجل د الق ، وعب

  . 204، ص 1عودة، التشریع الجنائي، مرجع سابق، ج 

  . 109، ص 4وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج . د -57

 109، ص 4وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج . د. - 58
  ]07[سورة یـس، الآیة  -59

  ).باب لا وصیة لوارث( 372، ص 5العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج ابن حجر  -60

ة، 11-10، ص 3مصطفى الزرقا، الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید، مرجع سابق، ج . د - 61 ، والدكتور القطب محمد القطب طبلی

  . 37-35ر الفكر العربي، بیروت، ص م، دا 1984/ ھـ  1404، 2الإسلام وحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، ط 

  . 274، المسألة السابعة عشرة، مرجع سابق، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج  -62

  . 157، ص 1أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، المرجع السابق، ج  - 63

  . 13، ص 4وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ج . د - 64

ا ھو مح: السرخسي 66;-65 ھ بعض أھلھ ب، وتعصب علی ي حل مد بن محمد رضي الدین السرخسي من أكابر الحنفیة، أقام مدة ف

ي، الأعلام، مرجع سابق، ج ... م، ولھ تصانیف عدیدة 1175/ ھـ   571فسار إلى دمشق، وتوفي فیھا سنة  ، 7خیر الدین الزركل

  . 24ص 
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